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عبدالعزيز الصقعبي يُطالب بسرعة تسليم أذونات البناء 
لقسائم «المطلاع» وعدم ربطها بسيولة بنك الائتمان

طالب النائب د.عبدالعزيز 
الوزراء  الصقعبي مجلــس 
باتخــاذ قــرار عاجــل بفــك 
الســيولة  بــين  الارتبــاط 
المتوافرة في بنــك الائتمان 
البنــاء  أذونــات  وتســليم 
لأصحاب القسائم في منطقة 
المطلاع واعتبارها من العاجل 

من الأمور.
وقــال د.الصقعبــي، في 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة، إن هناك أكثر 
مــن ٩٨٠٠ أســرة تعاني في 
المطــلاع أي مــا يجــاوز ٦٠
الف مواطن فــي الضواحي 
الأربعــة المتبقية في منطقة 
N٤-N٣-N٢-N١ المطــلاع 

معطلة لأنه ليس لديها إذن 
بناء رغم أن الأرض جاهزة 
والبنية التحتية والشوارع 

أيضا جاهزة.
وأضاف أن قرار الربط بين 
أذونات البناء وسيولة بنك 
الائتمان بنــي على فرضية 
خطأ بــأن كل مــن له الحق 
في استصدار إذن بناء يقوم 

٣٣٠ مليونا فقط، مضيفا ان 
الباقي ٤٧٠ مليونا موجودة 
في خزينة بنك الائتمان، وذلك 
بعد سنة كاملة من إقرار مبلغ 

الـ ٨٠٠ مليون دينار.
إن  وقــال د.الصقعبــي 
مــا تحتاجه أذونــات البناء 
المطــلاع فعليــا ٦٠٠ فــي 
مليــون دينار، مشــيرا إلى 
أنــه بافتراض ان ٤٢٪ منهم 
ســيبنون خلال سنة مقبلة 
فإننــا نحتــاج فقــط لمــا لا 
يتجــاوز ٢٤٠ مليون دينار 
فقــط، وهــذا المبلــغ نصف 
المتوافر والموجود الآن لدى 

خزانة بنك الائتمان.
وأضاف أن هناك سيولة 
تدخــل للبنــك ما بــين ٢٢٠

و٢٥٠ مليون دينار ســنويا 
كمبالغ مستردة من القروض 
العقارية وأرباح واستثمارات 
البنك، وهذا يعني أنه خلال ٤
سنوات يتوافر للبنك مليار 
دينــار إضافــي يغطــي كل 
احتياجات المناطق السكنية 
الحالية ويزيد منه ٣٠٠ إلى 

وأكــد أن هــذه القوانــين 
تحتاج إلى وقت وجلســات 
لمجلس الأمة وحكومة تحضر 
الجلســات ولا تتهرب منها، 
مطالبا بأن تشكل الحكومة 
بأسرع وقت ممكن وتتبنى 
هذه القوانــين وتكون قوية 
وقــادرة على اتخــاذ القرار 
وتنفذ هذه القوانين في أسرع 
وقت. ولفت د.الصقعبي إلى 
أن هذه المعطيات غير متوافرة 
حاليــا، ولا يمكــن القبــول 
بانتظار نحو ١٠ آلاف أسرة 

في المطلاع سنوات أخرى.
وشــدد على اعتبار هذه 
الحالــة طارئة تحتــاج إلى 
حلول عاجلة وطارئة، مطالبا 
مجلس الوزراء باتخاذ قرار 
فوري بفــك الارتباط ما بين 
أذونات البناء وسيولة بنك 
الائتمان باعتبارها من العاجل 

من الأمور.
وتســاءل «إذا لــم تكــن 
معانــاة ٩٨٠٠ أســرة مــن 
الأمور العاجلة، فما العاجل 

من الأمور إذن؟!».

٤٠٠ مليون.
وأكد د.الصقعبي أنه خلال 
الثــلاث أو الأربــع ســنوات 
القادمة لا توجد مشكلة بشأن 
سيولة بنك الائتمان بالنسبة 
للمناطق الحالية السكنية، 
مطالبا باتخاذ قرار ســريع 
مؤقــت لحــل هذه المشــكلة 

وتوزيع أذونات البناء.
وأشــار إلــى أن الحلول 
المستدامة لمعالجة سيولة بنك 
الائتمان والقروض الإسكانية 
ومعالجة المشكلة الإسكانية 
مــن جذورهــا معروضــة 
وتناقــش بشــكل يومي في 

لجنة الإسكان والعقار.
وبــين أن مــن ضمن هذه 
الحلول تعديــل قانون بنك 
الائتمان واستدامة القروض 
مــن  الإســكانية وغيرهــا 
القوانين والمشــروعات التي 
تهــدف إلى عــدم تكرار هذه 
المعاناة للناس في المستقبل 
القريب فــي مناطق جنوب 
ســعد العبــداالله وجنــوب 
صباح الأحمد بعد سنوات.

د.عبدالعزيز الصقعبي

بالبناء، وهذا غير صحيح، 
مشيرا إلى أن من بين ١٨٥١٩

تسلموا شــهادات لمن يهمه 
الأمر، وقام بالبناء فعلا عدد 

لا يتجاوز ٦٨٠٠ فقط.
وأوضــح د.الصقعبي أن 
مبلغ ٨٠٠ مليون دينار التي 
تم إقرارها في المجلس الماضي 
للمطلاع وجنــوب عبداالله 
المبارك وخيطان صرف منها 
وفق إحصائيات رســمية ما 
لا يتجــاوز ٤٢٪ أي صــرف 
منهــا ما لــم يتجــاوز مبلغ 

جنان بوشهري: تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم 
دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات

أعلنــت النائبــة د.جنان 
بوشــهري عن أنهــا تقدمت 
بصفتها عضــوا في مجلس 
الأمــة بطعــن مباشــر أمام 
الدســتورية على  المحكمــة 
الفقــرة الثالثة من المادة ٢٥

من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمــة، والمتعلقــة بغيــاب 

الوزراء عن الجلسات.
وقالــت بوشــهري فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة إن هذه الفقرة 
من المادة ٢٥ تستثني الوزراء 
من العقوبات في حال تغيبهم 
عن حضور جلسات مجلس 
الأمة وتقتصر هذه العقوبات 
على الأعضاء المنتخبين فقط.
أنها اســتخدمت  وبينت 
حقها الدستوري في اللجوء 
للمحكمــة الدســتورية بعد 
أن عطلت الحكومة جلسات 
مجلــس الأمــة لأكثــر مــن 
شــهر وتســببت في تعليق 
الأدوات الدستورية الرقابية 

هذه الممارسة الحكومية في 
أكثــر مــن فصل تشــريعي 
أصبح لزاما أن يكون هناك 
تدخل وفق الأدوات المتاحة 
حاليــا يضع الــوزراء تحت 
طائلة المحاسبة والعقاب في 
حال تخليهم عن أداء واجبهم 
الدستوري بحضور جلسات 

مجلس الأمة.
حضــور  أن  وأكــدت 
الجلســات واجب دستوري 
على الحكومة، مشيرة إلى أن 
المادة ١١٦ من الدستور أوجبت 
على الحكومة أو من يمثلها 
حضور جلسات مجلس الأمة.
وذكــرت أن «الهــدف من 
هــذا النــص ليــس تحقيق 
النصاب في الجلسات، حيث 
ان النصاب يقوم على أساس 
عــددي وليس على أســاس 
نوعي بحسب فهمي وقناعتي 

في تفسير النصوص».
وشــددت علــى أن غاية 
المشــرع في نص المــادة ١١٦

المعــين وهــم الــوزراء ذات 
المسؤولية وذات الالتزام».

وأضافــت: «لا عدالــة ولا 
مساواة في أن يعاقب عضو 
مجلــس الأمــة المنتخب على 
غيابه عن الجلسات بينما لا 
يحاسب الوزير الذي هو أيضا 
عضــو في المجلــس في حال 
تخليه عن واجبه الدستوري 
في حضور جلســات مجلس 
الأمة ويتسبب بتعطيل هذه 
الجلســات وتعطيــل مرفــق 
مجلس الأمة وشــلل لمصالح 

الدولة والمواطنين».
وأوضحــت أن الأصل هو 
أن يؤدي عضو مجلس الأمة 
ســواء كان نائبــا أو وزيــرا 
أعمالــه بالأمانــة وبالصدق 
التزاما بالقســم الدستوري، 
والالتزام بالأعمال الموكلة إليهم 
لأن النائب مؤتمن في تمثيل 
الشــعب والوزير مؤتمن في 
تمثيل رئاســة الدولة لخدمة 

الشعب.

وذكــرت «ولكــن أيضــا 
إسقاط الفقرة الثالثة من المادة 
٢٥ في اللائحة الداخلية التي 
تستثني الوزراء من العقوبات 
في حال غيابهم عن الجلسات 
يصبح ضرورة حتى تحقق 
التعديــلات علــى المــادة ٧٤
مقاصدهــا وأهدافهــا وحتى 
يتساوى النائب والوزير في 
العقوبات في حــال إخلالهم 
بنص المــادة ٢٤ من اللائحة 
الداخلية التي تلزم الأعضاء 
سواء المنتخبون أو المعينون 
بحضــور جلســات مجلــس 

الأمة».
الكلام  بــأن هــذا  وأفادت 
مثبت فــي مضبطة جلســة 
مجلــس الأمة التي عقدت في 
تاريخ ٣٠ مارس ١٩٦٣ خلال 
مناقشة لائحة مجلس الأمة.

الطعــن  أن  وأكــدت 
الــذي تقدمــت  الدســتوري 
به يمنع الوقوع في إشــكال 
دســتوري مستقبلا في حال 

مــن الدســتور فــي وجوب 
حضور الحكومة جلســات 
مجلــس الأمــة، هــو لإدارة 
مصالح الوطــن والمواطنين 
والتعاون مع أعضاء مجلس 
الأمة في الجوانب التشريعية 
وفق ما نصت عليه المادة ٥٠

من الدستور، ولتمكين النواب 
من فــرض أدواتهم الرقابية 

داخل مجلس الأمة.
الواجــب  أن  وأكــدت 
الدستوري يقع على الحكومة 
أيا كانــت صفتها وشــكلها 
القانوني سواء كانت حكومة 
قائمة أو حكومــة تصريف 
العاجل من الأمور، مبينة أن 
الحكومة واجباتها ثابتة أمام 
الدولة والمواطنين لا تتغير 

بتغير صفتها.
ورأت أنــه «إذا كان مــن 
المنتخــب  العضــو  واجــب 
الالتــزام بحضور جلســات 
مجلس الأمة فمن باب أولى 
أن يحمل عضو مجلس الأمة 

وشددت على ضرورة أن 
يكون هناك جزاء في حال نكث 
النائب أو الوزير بهذا القسم 
وأن تتصدى اللائحة الداخلية 
لمجلس الأمة لهذه التصرفات 
وأن تنص على عقوبات تشمل 
الوزراء ولا تســتثنيهم، وأن 
تكون هناك محاسبة قانونية 
تتناسب وجسامة الفعل متى 
ما تعطلت المحاسبة السياسية 

كما نشهده الآن.
الــى أن هنــاك  ولفتــت 
تعديــلات مقدمــة من بعض 
النــواب علــى المــادة ٧٤ من 
اللائحــة الداخلية تؤكد على 
انعقــاد واســتمرار  صحــة 
الجلســات مــن دون حضور 

الحكومة.
وأكدت بوشهري تأييدها 
لمثــل هــذه التعديــلات حتى 
لا يكــون هنــاك أي عــذر أو 
ذريعة لرئاسة مجلس الأمة 
برفع الجلسات في حال غياب 

الحكومة.

انعقــاد جلســات مجلــس 
الأمة وتعمد الوزراء الغياب 
عن الجلســات وعــدم تنفيذ 
واجباتهم الدستورية، حتى 
يتم إسقاط الاستثناء الوارد 
فــي المــادة ٢٥ مــن اللائحة 
الداخليــة. وقالــت: «إذا كنا 
انعقــاد  بصحــة  مؤمنــين 
الجلســات من دون حضور 
الحكومة فيجب ألا نفتح بابا 
للحكومة يمكنها من الهروب 
من الاستحقاقات الدستورية 
والنيابيــة والوطنية وعدم 

حضور هذه الجلسات».
واختتمت بوشهري قائلة: 
«أعلم أن هذا الطعن الدستوري 
سيكون محل نقاش دستوري 
وقانوني ما بين مؤيد ومعارض 
وهذا بالنسبة لي أمر إيجابي 
يثري النقاش والاستماع إلى 
جميع الآراء الأخرى وهذا حق 
لكل متخصص في إبداء رأيه 
وكل الملاحظات التي ستصلني 
ستكون محل تقدير واهتمام».

على الفقرة الثالثة من المادة ٢٥ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

د.جنان بوشهري

والتشــريعية، كما تسببت 
بأضــرار جســيمة للوطــن 

والمواطنين.
وأكــدت أنهــا لا يمكن أن 
تقف متفرجة أمام هذا الوضع 
غير الدستوري أو أن تتهاون 
دون استخدام جميع الأدوات 
المتاحــة لهــا لتصحيح هذا 
الوضع حتى وإن كانت هذه 
الأدوات خارج إطار البرلمان.

وأوضحت أنه بعد تكرار 

مهلهل المضف: ما أسس ومعايير المجلس الطبي في تحديد 
الأعمال الشاقة والخطرة وهل هي مطابقة للتصنيفات الدولية؟

وجه النائب مهلهل المضف 
٦ أسئلة إلى ٤ وزراء من بينها 
٣ أسئلة إلى وزيرة الأشغال 
العامة ووزيرة الكهرباء والماء 
والطاقــة المتجــددة د.أماني 
بوقمــاز، بشــأن مناقصــة 
محطة ضخ مشــرف، وعقد 
إنشــاء ثلاث محطات فرعية 
جديدة، وعقد شارع الغوص.
وتضمنت الأسئلة سؤالا 
إلى وزيــر الصحــة د.أحمد 
العوضــي، بشــأن معاييــر 
تصنيف أماكن العمل الخطرة 
والملوثة، كما تضمنت سؤالا 
إلى وزير الدفاع، بشأن صفقة 
طائرات الدرون، وسؤالا إلى 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
المعلومــات مــازن الناهض، 
عــن عدد العاملــين في هيئة 

الاتصالات.
وجــاء في الســؤال الأول 

لوزيرة الأشغال ما يلي:
طــرح الجهــاز المركــزي 
العامة لصالح  للمناقصــات 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري المناقصة رقم (هـ ص/ 
وتشــغيل  إدارة  ص/٢٢٥) 
وصيانة محطة ضخ مشرف 
والمرافق التابعة لها، ونظرا 
الترسية بالمناقصة  لصدور 
من الجهــاز، يرجــى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
- صــورة ضوئية لكامل 
مستندات عطاءات المناقصين 

وجاء السؤال الثالث كما 
يلي:

تشــرف الهيئــة العامــة 
للطــرق والنقــل البري على 
تنفيذ العقد رقم (هـ ط/٢٦٥) 
الخــاص بإنشــاء وإنجــاز 
وصيانة شــارع الغوص من 
الدائــري الســابع إلى طريق 
الفحيحيل - شــارع (٢١٢)، 
والعقــد رقــم (هـــ ط/٢٥٧) 
الخــاص بإنشــاء وإنجــاز 
شــارع دمشــق، ولما كان من 
العقديــن توريد  متطلبــات 
وتركيب كيبلات ذات ضغط 
عال، وحيث طلب المقاولون 
الرئيسيون من الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري مخاطبة 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة لتزويدها بأســماء 
مصنعــي كيبــلات الضغط 
العالي المعتمدين لديها تمهيدا 
لتعاقد المقاولين الرئيسيين مع 
أحد تلك المصانع من الباطن 
لتوريــد كيبــلات الضغــط 
العالــي لكل عقــد على حدة، 
وأجريــت بهــذا الخصوص 
مراســلات عــدة بــين الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
ووزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة لاعتماد مصانع عدة، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
١- صــورة ضوئيــة من 
جميع المراسلات المتبادلة بين 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري ووزارة الكهرباء والماء 

والمعدات مطابقة للمواصفات 
العالمية للفحص؟

٣- هل تســتعين الإدارة 
بشركات خاصة لقياس نسب 
التلوث ومســتويات الخطر 
في مواقع الفحص؟ إذا كانت 
الإجابــة الإيجــاب، فيرجــى 
تزويدي بأســماء الشــركات 

وأسباب اعتمادها.
٤- هــل فحصت الصحة 
القــوى  محطــات  المهنيــة 
المياه  الكهربائيــة وتقطيــر 
وقياس نســب التلوث فيها 
ومــدى تعــرض الموظفــين 
للملوثــات وخطــورة المواد 
التــي يتعاملون  الكيميائية 
إذا كانــت الإجابــة  معهــا؟ 
الإيجــاب، فيرجــى تزويدي 
لهــذه  التقاريــر  بجميــع 

الفحوصات.
٥- ســبب عــدم اعتمــاد 
الصحة المهنية لبعض المواقع 
المستحقة في وزارة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة كمواقع 
ملوثة وخطرة على الرغم من 
وضوح التلوث والخطر فيها 
بالعين المجردة وبسبب تعامل 
موظفيها مع معدات وأجهزة 
خطرة ومواد كيميائية وأبخرة 
ملوثة وضارة وتعاملهم مع 
ضغــوط وأحمــال كهربائية 
مرتفعــة، علمــا أن المحطات 
صنفت بعــض أعمالها على 
أنها ملوثة بينما حرم الأغلبية 
من هذا التصنيف على الرغم 
من عملهم في المحطة نفسها 

درون مليونية في ظل استقالة 
الحكومة، وعدم وجود وزير 
دفــاع بالأصالــة ولا رئيس 
أركان أو آمر للقوة الجوية، 
ونظرا للظروف الاستثنائية 
التي من المقرر إبرام الصفقة 
فيها، وما يجب أن تتمتع به 
هــذه الصفقات من شــفافية 
واتساق مع صحيح القانون، 
وضمانات الحفاظ على المال 
العام، يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
١- مــا الإجــراءات التــي 
تتبعها وزارة الدفاع في عقد 
صفقة طائرات الدرون؟ وهل 
خضعــت الصفقــة للجهات 

الرقابية؟
٢- هل التزمــت الوزارة 
في طرح الصفقة بالإجراءات 
المتبعــة فــي كل الصفقــات 
المماثلــة؟ مــع تزويــدي بما 

يثبت ذلك.
٣- هــل تنــوي الــوزارة 
إتمام الصفقة بطريق التعاقد 
المباشــر؟ إذا كانــت الإجابة 
الإيجــاب، فيرجــى تزويدي 
اللجــوء للتعاقد  بمبــررات 
المباشــر فــي ظــل اســتقالة 
الحكومة وعدم وجود وزير 

دفاع بالأصالة.
٤- هــل يوجــد أي وكيل 
أو وســيط محلي أو أجنبي 
لهذه الصفقة؟ وما الشروط 
الجزائية على الشركة الموردة 
المذكورة فــي العقد في حال 

ثبوت وجود وكيل؟

والطاقة المتجددة بخصوص 
اعتمــاد مصنــع لتصنيــع 
كيبلات الضغط العالي لأحد 
المشروعين محل السؤال وذلك 
منذ أول مراسلة حتى اعتماد 

أو رفض اعتماد المصنع.
٢- صــورة ضوئيــة من 
جميــع المراســلات المتبادلة 
والــوزارة  الهيئــة  بــين 
بخصــوص اعتمــاد مصنع 
للكيبلات المحدودة لتصنيع 
كيبلات الضغط العالي لأحد 
المشروعين محل السؤال وذلك 
منذ أول مراسلة حتى اعتماد 

أو رفض اعتماد المصنع.
٣- صــورة ضوئيــة من 
جميع المراسلات المتبادلة بين 
الهيئــة والوزارة بخصوص 
اعتماد أي مصنع آخر لم يذكر 
لتصنيــع وتوريــد كيبلات 
الضغــط العالي للمشــروع 
محل الســؤال وذلك منذ أول 
مراسلة حتى اعتماد أو رفض 

اعتماد المصنع.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الصحة ما يلي:
يرجــى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
١- ما معايير إدارة الصحة 
المهنيــة في تصنيــف أماكن 
العمل الخطرة والملوثة؟ وما 

سبب اعتماد تلك المعايير؟
بالأجهــزة  كشــف   -٢
والمعــدات التي تعتمد عليها 
إدارة الصحة المهنية في فحص 
تلك المواقع وهل هذه الأجهزة 

وعلى الآلات والأجهزة والمواد 
نفسها فما سبب هذا التمايز؟ 
مع تزويدي بجميع التقارير 

الخاصة بذلك.
٦- ما الأســس والمعايير 
التــي يعتمــد عليها المجلس 
الطبي فــي تصنيف الأعمال 
الشاقة والخطرة والضارة؟ 
وهل هــذه المعاييــر مطابقة 

للتصنيفات الدولية؟
٧- ما ســبب عدم اعتماد 
المستحقين من الوظائف ذات 
الطابــع الفنــي والمهنــي في 
منشآت وزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة كأعمال شاقة 

أو خطرة أو ضارة؟
٨- هــل قاســت الصحة 
التلــوث  نســب  المهنيــة 
والضــرر ومعــدل المجالات 
الكهرومغناطيسية ودرجات 
الخطــورة التي يتعرض لها 
الموظفون في أي من منشآت 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجــددة؟ إذا كانت الإجابة 
الإيجاب، فما النتيجة النهائية 
لكل موقع فحص مع تحديد 
المواقع التي فحصت وتزويدي 
الصحيــة  التقاريــر  بــكل 
ومعــدلات التلــوث والخطر 
والضرر التي قيست في مواقع 

الوزارة؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الدفاع ما يلي:
نمى إلــى علمي أن وزارة 
الدفاع تنــوي التعاقد بالأمر 
المباشر على صفقة طائرات 

أي  مورســت  هــل   -٥
ضغوط سياســية خارجية 
علــى الكويــت لتمريــر هذه 

الصفقة؟
٦- في حالة تمت الصفقة 
أو فــي طــي إجراءاتهــا، كم 
ستبلغ التكلفة النهائية لها؟ 
ومتى مواعيد الدفعات؟ ومتى 

ستسلم الطائرات؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة ما يلي:
يرجــى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
١- عــدد قــرارات تعيــين 
الموظفــين الجــدد فــي الهيئة 
العامــة للاتصــالات وتقنية 
المعلومات غير المشمولين في 
أي إعلان نشر في الصحف منذ 
فبراير ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال، كما يرجى تزويدي 
بكشف تفصيلي يبين وظيفة 
كل منهــم وشــهادته العلمية 

وراتبه وتاريخ تعيينه.
٢- كشف تفصيلي يبين 
أســماء جميــع العاملين في 
الهيئــة العامــة للاتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات منــذ ٢
ينايــر ٢٠١٨ حتــى تاريــخ 
ورود الســؤال، سواء أكانوا 
مديريــن أو مســاعدين أو 
وكلاء أو مراقبين أو موظفين 
أو مستشارين وسواء أكانوا 
أصحاب وظائــف قيادية أو 
إشــرافية، مرفقا معه تاريخ 
تعيــين كل منهم وشــهادته 

العلمية وراتبه.

طلب كشفاً تفصيلياً يبين أسماء جميع العاملين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

مهلهل المضف

الـ ٣ الأقل سعرا.
وجاء السؤال الثاني كما 

يلي:
الـعـقـــد رقـــم  بـشـــأن 
(١٨٠٥٣٠٠١) الخاص بإنشاء 
ثلاث محطات فرعية جديدة 
KV) ومعلقاتها  سعة (١١/١٣٢
من كيبلات خطوط اطاقة (١٣٢

KV)، يرجى إفادتي وتزويدي 
بالآتي:

١- صــورة ضوئيــة من 
القرار رقم (٥٦) والذي صدر 
من مجلس الوزراء في تاريخ 

.١٠/١/٢٠٢٢
٢- صــورة ضوئيــة من 
تقرير لجنــة التحقيق التي 
شكلت بالقرار الوزاري رقم 
(٥٠) لســنة ٢٠٢٢ والمعــدل 
بالقرار رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢.
٣- صــورة ضوئيــة من 
القرار الصادر من وكيل الوزارة 
برقم (٢٠٢٢٠٠٢٥٠٠١٩٩٣) في 

تاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢.

خالد الطمار: هل تم إصدار تراخيص 
لأنشطة طلبات التوصيل الاستهلاكية؟

النائــب خالــد  وجــه 
الطمار ســؤالا إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
دولة لشؤون الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، 
مــازن الناهــض، قال في 
الوزارة  التــزام  مقدمته، 
بتنفيذ الإجراءات الإدارية 
أمــر مســتحق فــي كل 
قطاعاتهــا إلا أن ضعــف 
تلك الإجــراءات أدى إلى 
العديــد مــن المخالفــات 
خاصة بقطاع الشــركات 

والتراخيــص التجارية مما ترتب عليه 
إصــدار تراخيص مخالفــة فيما يخص 
تراخيــص أنشــطة توصيــل الطلبــات 
والمذكورة بتقارير ديوان المحاسبة للسنة 
المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ وبناء على ما ســبق 

يرجى إفادتنا بالتالي.
١ - هل تم إصدار تراخيص لأنشــطة 
طلبات التوصيل الاستهلاكية دون موافقة 
مســبقة من وزارة الداخليــة؟ إذا كانت 
الإجابة بنعم يرجى إفادتنا بأسباب ذلك 
الإصدار على الرغم من مخالفته، وإذا كانت 
الإجابة بلا يرجى إفادتنا بالشروط الواجب 

توافرها لاستخراج تلك التراخيص.

٢ - هل تم إجراء تحقيق 
في إصدار تلك التراخيص 
ذات الموضوع أم لا؟ يرجى 
تزويدنا بنسخة كاملة من 
تلك التحقيقات من كافة 

القطاعات المنوطة به.
٣ - هــل هنــاك رأي 
للقطاع القانوني بالوزارة 
حــول تلــك المخالفــات 
الخاصة بلجنة التحقيق 
إن وجدت؟ يرجى تزويدنا 
بصورة ضوئية من ذلك 

الرأي.
٤ - هــل هناك شــكاوى مــن بعض 

المديرين حول تلك الإجراءات؟
٥ - مــا صحة هــذا الشــكاوى؟ وما 

الاجراءات التي تم اتخاذها؟
٦ - هل تم اتخاذ أي إجراءات تعسفية 
ضد بعض الموظفين تقدموا بأي نوع من 

الشكاوى؟
٧ - يرجى تزويدي بنســخة من كل 
المراسلات الخاصة بطلبات التحقيق من 
القطاع القانوني إلــى كل القطاعات من 
تاريخ ٢٠٢١/٦/١ حتى تاريخ هذا السؤال 
والتي تمت إحالتها لمكتب وكيل الوزارة 

سواء تم التحقيق فيها أو حفظها.

دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية

خالد الطمار




